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نماذج من برامج عمل اليونسكو في إفريقيا والمنطقة العربية

إعداد: د. سليمان عواد سليمان، مكتب اليونسكو الإقليمي – بيروت

· المقدمة

تبنت اليونسكو ومنذ مؤتمر الأمم المتحدة الرابع حول المرأة (بيجين، 1995) سياسة واضحة في برامجها من أجل تمكين المرأة في مجالات عديدة من الحياة، وأهمها التربية والتعليم والعمل. وأعتمد المؤتمر العام للمنظمة في دورته الثامنة والعشرين (باريس، نوفمبر/تشرين الثاني 1995) إستراتيجية ثلاثية لتطبيق إعلان وخطة عمل بيجين حول المرأة، وتشمل الإستراتيجية الجوانب التالية:

1. أن يمثل منظور الجندر أو النوع تياراً رئيسياً يتخلل جميع أنشطة تخطيط السياسات، والبرمجة، والتنفيذ، والتقييم؛

2. أن تشجع اليونسكو مشاركة النساء الواسعة والنشطة؛
3. أن تحاول المنظمة وضع برامج ومشروعات وأنشطة تستفيد منها الفتيات والنساء، وتكون موجهة إلى تعزيز المساواة، وبناء الطاقات والقدرات المحلية والى تمتع النساء بالمواطنة الكاملة.
وقد اعتبرت الإستراتيجية متوسطة الأمد للأعوام 1996 – 2001 النساء والشباب وأفريقيا والبلدان الأقل نمواً ضمن الأولويات في النشاطات وبرامج العمل.

وقد أكد المدير العام لليونسكو، السيد كوشيرو ماتسورا على ضرورة متابعة اليونسكو لتقديم المشورة والمساعدة الفنية للدول الأعضاء في مجال دعم السياسات والبرامج التي تحقق نموا ومساهمة أفضل للمرأة في مجالات الحياة والعمل، وذلك بواسطة دعم برامج التعليم في المناطق الريفية، وتوفير برامج خاصة تعنى بالتحاق الفتيات بالتعليم والتدريب المناسب، من أجل اكتساب المهارات والمعرفة اللازمة للوظائف والعمل، والحد من مشكلة الفقر (الإستراتيجية متوسطة الأمد للأعوام 2002 – 2007).

ويوجد هدفان أساسيان لبرامج عمل اليونسكو الموجهة نحو تمكين المرأة في الحياة والعمل، بخاصة في دول أفريقيا الجنوبية ومجموعة البلدان الأقل نمواً:

الهدف الأول: يتعين دمج احتياجات النساء في أنشطة البرامج والمشاريع التي تنفذها اليونسكو خلال الفترة 2002 – 2007، بما في ذلك المحورين الخاصين بالقضاء على الفقر (وبشكل خاص الفقر المدقع)، وبمساهمة تكنولوجيا المعلومات والاتصال في تطوير التربية والعلم والثقافة، وبناء مجتمعات المعرفة. (المؤتمرات العالمية حول مجتمعات المعرفة وتكنولوجيا الاتصال والمعلومات، جنيف – تونس)

الهدف الثاني: دمج الجندر بكافة المراحل المتعلقة بالبرامج والمشاريع بدأً من التصميم ووصولاً الى التقييم وتلزم اليونسكو في تنفيذ مهمتها بتعزيز تمكين النساء، وبتحقيق المساواة بين الجنسين بقطاعاتها الخمسة:

التربية، والعلم، والثقافة، والعلوم الاجتماعية والإنسانية، والاتصال والمعلومات.

وتتناول ورقة العمل ثلاثة نماذج حول برامج التعليم والتدريب والتأهيل التي تعنى بالمرأة في أفريقيا والمنطقة العربية، التي تتضمنها الإستراتيجية متوسطة الأمد للأعوام 2002 – 2007. وتشمل هذه النماذج ما يلي:

1. الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا؛

2. تعزيز مشاركة النساء في برامج العلوم والتكنولوجيا؛
3. الحرف اليدوية والتنمية المستدامة (مشروعات العمل الصغرى).
· مفاهيم أساسية حول الجندر والمساواة والعدالة

أوضح التقرير الصادر عن منظمة العمل الدولية بعنوان حقوق النساء العاملات والمساواة بين الجنسين (جنيف 2000) مجموعة من المفاهيم حول استخدام المصطلحات في السياسات وتوضيح المدلول لكل من الجندر والمساواة والعدالة: 

· الجندر: يستخدم مصطلح الجندر لتحليل أدوار الرجال والنساء ومسؤولياتهم والقيود المفروضة عليهم واحتياجاتهم في كافة المجالات وفي سياق اجتماعي معين. وتشدد الأبحاث الأخيرة على ان الجندر قد تخطى إطار "دور الجنس" فتقر بأن الجندر يشمل هيكليات السلطة وعلاقات اقتصادية. إضافة إلى ذلك فإن الهويات الجندرية متعددة ومقسمة، وقد تكون غير ثابتة، فالجندر يتضمن دائماً ديناميكيات الانتماء ألاثني والطبقة الاجتماعية. وبشكل مختصر يشير الجندر الى التنظيم الاجتماعي بين الجنسين (ذكوراً وإناث). 
· المساواة: المساواة بين الجنسين تعني الا تعتمد حقوق النساء والرجال ومسؤولياتهم وفرصهم على ما إذا كانوا ولدوا ذكوراً أم إناثا. ويتعين فهم المساواة بين الجنسين المحددة كتوزيع متساوٍ للسلطة الاقتصادية على إنها توزيع للتأثير، وللسلطة وللفرص على أساس التكافؤ.
· العدالة: تعنى العدالة بين الجنسين التوازن في طرق التعامل مع النساء والرجال وفقاً لاحتياجاتهم. وقد يشمل ذلك المعاملة المتساوية أو المعاملة المختلفة التي تعتبر متساوية لجهة الحقوق، والمنافع، والواجبات، والفرص.
· الأهداف العامة لبرامج اليونسكو حول المرأة والجندر

حدد مكتب التخطيط الاستراتيجي في مقر اليونسكو – باريس مجموعة من الأهداف العامة لبرامج عمل اليونسكو الموجهة نحو المرأة والجندر، والسعي الفعال لتحقيق هذه الأهداف في إطار التعاون مع الدول الأعضاء. وتشمل هذه الأهداف ما يلي:

1. تعزيز دمج الجندر في برامج اليونسكو عبر شبكة منظمة لمنسقي البرامج الخاصة بالجندر في الدول الأعضاء وفي سكريتارية المنظمة (باريس والمكاتب في الميدان)، وعبر التعاون الوثيق بين اللجان الوطنية لليونسكو "والآليات الوطنية لمتابعة أعلان وخطط عمل مؤتمر بيجين" حول المرأة، 1995؛

2. بناء القدرات في الدول الأعضاء لتلبية احتياجات النساء بشكل أفضل، بخاصة من خلال وضع مقاربة شاملة متعددة الاختصاصات للمسائل الخاصة بالجندر؛
3. زيادة الوعي لجهة حقوق النساء الإنسانية واحترامها من خلال نشر اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDWA) عبر العالم، بالتعاون مع منظمات أخرى في الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية (NGOs) ذات العلاقة؛
4. وضع أدوات لزيادة الوعي والتدريب مع دمج الجندر في مجالات اختصاص اليونسكو، بما في ذلك المؤشرات الخاصة بالجندر لتقييم التقدم في كل من هذه المجالات؛
5. زيادة التعاون مع منظمات الأمم المتحدة الأخرى، والمنظمات والهيئات الدولية والإقليمية ذات العلاقة بشأن الجندر والدمج والتمكين.
· تمكين المرأة والأهداف الإنمائية للألفية

رغم التقدم الهام الذي شهده وضع المرأة العربية منذ عام 1990 في مجالي الصحة والتعليم، فلم تقترن هذه المكاسب بإنجازات مماثلة في مجال العمل والميدان السياسي. والواقع أن حصة المرأة في القوة العاملة والمشاركة في الحياة العامة والسياسية في المنطقة العربية هي من بين أدنى الحصص في العالم، ويتوقع أن يؤدي تحسين مستويات التعليم وتحقيق المساواة بين المرأة والرجل في مجال التعليم إلى زيادة فرص حصولها على عمل منتج ومربح، فضلا عن تمكينها للقيام بدور أكبر في صنع القرار داخل الأسرة وفي الحياة العامة.


1- التفوت بين الجنسين في الإلمام بالقراءة والكتابة

على الرغم من ارتفاع معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة، لا تزال معدلات إلمام المرأة بالقراءة والكتابة منخفضة وأدنى من معدلات الرجال. فبين عامي 1990 و2002، ارتفع معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى المرأة العربية من 35 في المائة إلى 49.6 في المائة، في حين إرتفع المعدل المقابل بالنسبة للرجل العربي من 63.5% الى إلى 72% في المائة. وفي عام 2002 ورغم هذا التقدم، كان 44 مليون من النساء البالغات (اللاتي تزيد أعمارهن عن 15 سنة)، أي ما يناهز نصف النساء البالغات في المنطقة العربية، لا يستطعن القراءة أو الكتابة (ارتفاع نسبة الأمية في عدد من الدول العربي). والفارق بين الجنسين في معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة لدى الشباب أكبر منه في معدلات البالغين، إذ أن هناك 8,5 مليون امرأة من بين إجمالي الأميين في الفئة العمرية (15 – 24 سنة) في المنطقة البالغ عددهم 13 مليون.

2- سد الفجوة بين الجنسين في التعليم

ما انفكت مستويات الالتحاق المدرسي ترتفع بالنسبة للبنين والبنات منذ عام 1990 وبين عام 1990 و2002 ارتفع مؤشر تكافؤ الجنسين على كافة مستويات التعليم: من 0,79 إلى 0,90 في التعليم الابتدائي؛ ومن 0,76 إلى 0,91 في التعليم الثانوي؛ ومن 0,60 إلى 0,85 في التعليم الجامعي.

(أ) التعليم الابتدائي
على المستوى دون الإقليمي، لوحظت الزيادات التالية في مؤشر التكافؤ بين الجنسين بالنسبة للتعليم الابتدائي بين عامي 1990 و2002: من 0,86 إلى 0,92 في دول المشرق العربي؛ ومن 8,82 إلى 0,92 في دول المغرب العربي؛ ومن 0.89 إلى 0,97 في دول مجلس التعاون الخليجي؛ ومن 0,54 إلى 0,78 في أقل البلدان العربية نمواً.

(ب) التعليم الثانوي
تتضاءل الفروق بين الجنسين على المستوى الثانوي من التعليم، نتيجة للتأثير المزدوج للاتجاه المتزايد في المجتمع العربي إلى تعليم البنات وارتفاع معدل التسرب بالنسبة للبنين، الذين يلتحقون بسوق العمل باكراً، خصوصاً أولئك من الأسر الفقيرة. وفي عام 2002، ارتفع مؤشر تكافؤ الجنسين في مجال التعليم الثانوي إلى 0,92 في دول المشرق العربي، بعد ان كان 0,77 عام 1990. وخلال الفترة ذاتها، ارتفعت نسبة البنات إلى البنين في التعليم الثانوي في بلدان المغرب العربي من 0,79 إلى 1,01 بينما ارتفعت النسبة المقابلة في بلدان مجلس التعاون الخليجي من 0,85 إلى 0,94. أما مؤشر التكافؤ بين الجنسين في مجال التعليم الثانوي في أقل البلدان العربية نمواً، فقد أرتفع إلى 0,62 بعد أن كان يبلغ 0,51 عام 1990.

(ج) التعليم الجامعي

في مجال مستوى التعليم الجامعي، لم يتجاوز معدل التحاق الإناث نظيره للذكور إلا في منطقة فرعية واحدة هي منطقة مجلس التعاون الخليجي، إذ بلغ مؤشر التكافؤ بين الجنسين 1,63 ويعود ذلك جزئيا إلى ممارسات اجتماعية تفضل إرسال الذكور إلى الخارج لتلقي التعليم العالي. ومن المحتمل ايضا أن يكون التحاق الإناث بالتعليم العالي نشاطا يلجأن إليه كخيار ثان، نظراً لقلة فرص العمل أو المواقف إزاء النساء اللاتي يشتغلن خارج البيت. 

وإذا حافظت البلدان على المعدل الحالي للتقدم، فستنجح المنطقة العربية في تحقيق المساواة بين الجنسين في جميع مستويات التعليم بحلول العام 2015، إلا انه يجدر بالذكر ان مؤشر "جيد" للمساواة بين الجنسين في مستويات التعليم لا يبين بالضرورة معدلات الالتحاق الحقيقية لكلا الجنسين بالتالي نوعية التعليم. ولا بد من تركيز الموارد والجهود على تحسين نوعية التعليم لجعل المعرفة والمهارات التي يحصل عليها الخريجون تتطابق مع متطلبات سوق العمل، بما في ذلك التدريب في تكنولوجيا المعلومات والاتصال والتدريب التقني. وينبغي أن تستهدف الموارد والجهود أقل البلدان العربية نمواً، حيث تسود أدنى معدلات الالتحاق في التعليم، كذلك المجتمعات الريفية والمعتمدة على الزراعة حيث تقل فرص الحصول على التعليم مع إيلاء عناية خاصة للفتيات والنساء.

(3) المرأة في القوة العاملة

يعد معدل النشاط الاقتصادي للمرأة في المنطقة العربية الذي يبلغ 29 في المائة تقريبا عام 2000، من أدنى المعدلات في العالم. ويعزى ذلك إلى عدة عوامل منها بطء النمو الاقتصادي، وضعف الطاقة الاستيعابية لسوق العمل، والأطر القانونية، والنظم الاجتماعية والثقافية. على العموم فإن معدل النشاط الاقتصادي للمرأة أعلى في أقل البلدان العربية نمواً، حيث تشكل الزراعة قطاعاً مهماً يشتغل فيه عدد كبير من النساء. وقد لا يدل ارتفاع معدل النشاط الاقتصادي على درجة أكبر من التمكين الاقتصادي فحسب، بل أنه قد يشير أيضا إلى فقر أكبر أو إلى حاجة الأسرة إلى دخلين.

وتسود أدنى معدلات النشاط الاقتصادي في البلدان المرتفعة الدخل حيث لا تعتبر الأنشطة الصناعية القائمة على النفط عملا ملائما للمرأة. ومع ذلك، كان أكثر من ثلث النساء اللاتي تزيد أعمارهن عن 15 سنة في الإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت يزاولن نشاط اقتصاديا في الفترة 1995 – 2002. ويعزى هذا المعدل المرتفع نسبياً إلى وجود عدد كبير من العاملات المهاجرات في تلك البلدان.

أما معدلات النشاط الاقتصادي للمرأة في دول المشرق العربي وبلدان المغرب العربي فهي مرتفعة نسبياً نظراً لكون اقتصاد هاتين المنطقتين الفرعيتين موجهين نحو الخدمات بصفة رئيسية ونسبة النساء النشطات اقتصاديا مرتفعة للغاية نسبيا في لبنان والمغرب إذ بلغت 27 بالمائة في كل منهما خلال الفترة 1995 – 2002. وفي كافة بلدان المنطقة كانت النساء المتزوجات، وخاصة اللاتي لديهن أطفال أقل نشاط في القوة العاملة. وهذا أنجاه تدعمه المواقف التقليدية التي تعلق أهمية خاصة على الأدوار المنزلية والإنجابية للمرأة وتعتبر الرجل المعيل الرئيس للأسرة.

(4) فرص حصول المرأة على عمل مأجور

حصة المرأة في العمل المأجور أقل من حصة الرجل. وفي عام 2001، كانت حصة المرأة في العمل غير الزراعي المأجور في المنطقة العربية تتراوح بين 7 بالمائة في اليمن و27 بالمائة في المغرب. وحتى في البلدان التي تتوفر فيها للمرأة فرص أكثر للعمل المدفوع الأجر، لا يزال التقسيم التقليدي للعمل سائدا، اذ غالبا ما تجد المرأة فرص عمل في قطاعات الصحة والتعليم والخدمات. ولا ينبغي تشجيع مشاركة اقتصادية أكبر فحسب، بل ينبغي أيضاً ضمان حق المرأة في ظروف عمل لائقة، بما في ذلك تساوي الأجر عن العمل الواحد. ومع ذلك، تشير الإحصاءات الخاصة بالمنطقة إلى أن التفاوت بين الجنسين في الدخل وفرص العمل في البلدان العربية لا يتأثر بالفئة العمرية كما هو الحال في مناطق أخرى.

(5) التمثيل في صنع القرارات على المستوى الوطني

لا يزال مستوى المشاركة السياسية للمرأة العربية من أدنى المستويات في العالم. وفي أيار/مايو 2005، كانت حصة المرأة من المقاعد في البرلمانات الوطنية تبلغ 8 في المائة، مقابل 4 في المائة في العام 1997. وفي عام 2005، كانت المرأة في دول المشرق العربي تتمتع بأكبر تمثيل برلماني إذ بلغت حصتها 10 في المائة.، تليها بلدان المغرب العربي وأقل البلدان العربية نمواً بمعدل قدره 8 و6 في المائة، على التوالي. أما في بلدان مجلس التعاون الخليجي، فلم تكن المرأة ممثلة إلا في البرلمان الوطني لسلطنة عمان، وبذلك يكون المتوسط بالنسبة لهذه المنطقة الفرعية 2 في المائة. وفي الجانب الإيجابي، عينت أول وزيرة في تاريخ الإمارات العربية المتحدة في عام 2004. كما لم تعد المرأة الكويتية مستبعدة من الحياة السياسية، إذ منحت حق التصويت عام 2005 وعينت امرأة واحدة في منصب وزير.

وبما أن المرأة ممثلة تمثيلا ضئيلاً في الأحزاب السياسية ونقابات العمال، فلا يزال تمكين المرأة في المنطقة يتطلب جهوداً كبيرة. والواقع أن التمكين السياسي للمرأة يجب أن يتجاوز التعيين الرمزي في منصب غير ملائم من الناحية السياسية، لينطوي على مسؤوليات فعلية في مجال صنع القرار ووضع السياسات. ويجري في الأردن وتونس والجزائر وجيبوتي والسودان والعراق وفلسطين والمغرب تنفيذ أساليب مختلفة لنظم الحصص/وتعيينات سياسية في مناصب وزارية لتعزيز قدرة المرأة على المشاركة بفعالية في الأنشطة السياسية.

ويرتبط هذا التحليل بشكل مباشر بالهدفين الثاني والثالث للألفية:

· الهدف الثاني: تحقيق تعميم التعليم الابتدائي وبرامج عمل التعليم للجميع – EFA؛

· الهدف الثالث: تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (برامج عمل اليونسكو، اليونيسف، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والبنك الدولي).
أما الأهداف الستة الأخرى الإنمائية للألفية فهي:

· الهدف الأول: القضاء على الفقر المدقع والجوع؛

· الهدف الرابع: تخفيض معدل وفيات الأطفال؛
· الهدف الخامس: تحسين صحة الأم؛
· الهدف السادس: مكافحة فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز والملاريا وغيرها من الأمراض السارية؛
· الهدف السابع: كفالة الاستدامة البيئية؛
· الهدف الثامن: إقامة شراكة عالمية من أجل التنمية.
· النماذج والخبرات الدولية والعربية

تم اختيار ثلاثة نماذج من أفريقيا والمنطقة العربية لتوضيح الدور الذي يمكن أن تقوم به برامج عمل المنظمات الدولية وبشكل خاص برامج عمل اليونسكو في التربية والعلم والثقافة لتمكين المرأة في الحياة والعمل. وتشمل هذه النماذج ما يلي:

1. النساء والشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا
بما انه يتعين دمج احتياجات إفريقيا – شأنها شأن احتياجات النساء – في كافة برامج اليونسكو وأنشطتها، يشكل وضع النساء في إفريقيا مصدر اهتمام خاص للمنظمة. فقد تم بالتالي، وبدعم مالي من اليونسكو، عقد مؤتمر إقليمي حول النساء الإفريقيات والشراكة الجديدة في تنمية إفريقيا في أوتا، نيجيريا، من 3 إلى 5 شباط/فبراير 2002، في إطار المنتدى السنوي للنساء الأفريقيات الذي ينظمه منتدى قيادة إفريقيا.

وتشكل الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا تعهد القادة الإفريقيين، على أساس رؤية مشتركة وقناعة راسخة ومشتركة، بأنه يتعين القضاء على الفقر وبأنه يتعين وضع البلدان افريقية، على المستويين الفردي والجماعي، على طريق النمو والتنمية المستدامة، مع تأمين مشاركتها في الوقت عينه بشكل فعال في الاقتصاد العالمي.


ويقدم برنامج عمل الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا إستراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة في القرن الحادي والعشرين، بما في ذلك عبر سد الفجوة الخاصة بالبنية التحتية (تقانات المعلومات والاتصال، والطاقة، والنقل، والمياه)، والحد من هجرة الأدمغة، وحشد رأس المال من خلال تدفق الأموال ومبادرات الوصول إلى السوق. ويتعين أن تتضمن كافة المشاريع احتياجات النساء بشكل صريح.


ويسعى منتدى النساء الإفريقيات إلى تعزيز الاهتمام الجماعي وقيادة النساء في إفريقيا عبر التدريب على البحث، وكسب التأييد، ومن خلال تعزيز قدرات الشبكات النسائية في إفريقيا. وقد تم منذ العام 1997، تنظيم أربعة اجتماعات إقليمية في كاب تاون، جنوب إفريقيا؛ وأبيديجان، ساحل العاج؛ وتونس، الجمهورية التونسية؛ وفي أوتا، نيجيريا لهذه الغاية.

وقد تم تصميم المنتدى لتامين التشاور بين الحركات النسائية الإفريقية شبه الإقليمية والإقليمية وضمنها، ولتعزيز التشبيك، وتشاطر المعلومات ووضع السياسات. وقد أصبح نقطة التقاء للعمل والجهود الإقليمية مكرر وشبه الإقليمية.

وقد أقرت التوصيات التي نتجت عن مؤتمر أوتا، نيجيريا (2002) بأن برنامج عمل الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا لا يولي اهتماما كافياً للمسائل المرتبطة بالجندر التي تشكل شرطاً أساسياً مسبقاً لتحقيق التنمية المستدامة. كذلك، أوصى المؤتمر بأن مشاركة النساء في كافة مراحل الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا تشكل استثمارا للتحول الاجتماعي، وبأنه يتعين على القادة الإفريقيين تعميم برنامج الشراكة الجديدة حتى يصبح وثيقة ومسعى مرتكزاً على الاناث ومركزاً عليهم. لهذه الغاية، يتعين تشكيل لجان قيادية على المستويين الوطني والإقليمي للمبادرة.

2. تعزيز مشاركة النساء في برامج العلوم والتكنولوجيا
تم إطلاق المشروع الخاص بعنوان التربية العلمية والفنية والمهنية للفتيات في إفريقيا، في العام 1996 كمشروع مشترك بين قطاعي التربية العلمية والتكنولوجية والتعليم التقني والمهني. ويرتبط المشروع بمشروع تعليم الفتيات في مجالي الرياضيات والعلوم في إفريقيا الخاص بجمعية تطوير التعليم في إفريقيا. وتغطي مجموعة عمل جمعية تطوير التعليم في إفريقيا المعنية بمشاركة الإناث أنشطة تنفذ في أثني عشر بلداً (بوركينافاسو، والكاميرون، وغانا، وكينيا، ومالاوي، ومالي، والموزنبيق، والسنغال، وسوازيلاند، وجمهورية تنزانيا المتحدة، وأوغندا، وزامبيا).


ويكمن الهدف العام للمشروع في المساعدة على تحسين مشاركة الفتيات في التعليم العلمي والفني والمهني، وفي المهن ذات الصلة. أما الأهداف الخاصة فتشمل محاولة خرق الحواجز التي تعيق التحاق الفتيات في التعليم الثانوي، لا سيما من خلال تحسين نوعية التعليم العلمي والفني والمهني وفعاليته؛ وإحداث تغيير على المواقف والنماذج التقليدية التي تحول دون الإفادة من الفرص الحالية في العلم والتكنولوجيا، وتعزيز الصورة الإيجابية للنساء في المهن العلمية ولفنية، ومراعاة الجوانب الاجتماعية والدينية في المجتمع.

إن تكافؤ فرص الانتفاع بالعلوم ليس فقط اجتماعيا وأخلاقيا لا بد منه لتحقيق التنمية البشرية، بل انه أيضا ضرورة لا بد منها للاستغلال الكامل للطاقات الكامنة لدى الأوساط العلمية في جميع أنحاء العالم، ولتوجيه التقدم العلمي نحو تلبية احتياجات البشرية. وينبغي أن تعالج، على سبيل الاستعجال، الصعوبات التي تواجهها النساء، اللاتي يمثلن أكثر من نصف سكان العالم، في سعيهن للعمل في مجال العلوم وارتقاء السلم الوظيفي في إطارها، وفي المشاركة في صنع القرارات في مجالي العلوم والتكنولوجيا. المؤتمر العالمي حول العلوم، بودابست 1999).

3. الحرف اليدوية والتنمية المستدامة (المشروعات الصغرى):
تعتبر الحرف التي تشكل تعبيراً عن تقليد قديم العهد، مصادر دائمة للعمل وبالتالي مصادر دخل افتراضية. في الواقع، تشكل الحرف مدخلا ممتازاً لتنمية النساء وتمكينهن. وقد ساهمت أهمية الحرف التي تنجزها النساء في عملية محاربة الفقر والحد من إطلاق مشكلاته، سلسلة من ورش العمل الإبداعية للنساء الحرفيات في مجال النشاط نفسه والمنطقة الجغرافية نفسها (مثل النسيج في أميركا الوسطى؛ وإفريقيا الغربية، وأسيا الوسطى، وصناعة الفخار في إفريقيا الجنوبية)، وذلك بهدف تشجيع إنشاء المؤسسات الحرفية الصغيرة الحجم وتنمية الثقة بالذات والاعتماد على المواهب.

وقد قامت اليونسكو بنشر دليل بعنوان معارض تجارة الحرف الدولية باللغة الإنكليزية، والفرنسية، والاسبانية في العام 2001. وتشكل المشاركة في المعارض الحرفية الدولية وسيلة فعالة للدخول إلى أسواق التصدير، ومراقبة المنافسة، والتواصل وجها لوجه، والتعرف على شركاء تجاريين جدد. وسوف يتمكن حرفيون في عدد كبير من مجالات النشاط من أن يجدوا الدعم، والمعلومات العامة والنصح، والمبادئ التوجيهية المنهجية، واللوائح والعناوين في هذا الدليل الأساسي. (www.unesco.org/culture/crafts).

وأشارت الدكتورة فاديا كيوان (لبنان) في دراسة ميدانية عن واقع وآفاق الحرفيون في لبنان، إلى أن الاهتمام التقليدي بالقطاع الحرفي يتجه أكثر نحو البعد الثقافي والتراثي للأعمال الحرفية على اختلافها ويعتبر النشاط في هذا القطاع جزءاً من الذاكرة الثقافية وربما الحضارية لكل شعب من الشعوب، فإن الاهتمام المطرد اليوم بهذا القطاع يعود أيضاً لأسباب اقتصادية اجتماعية.

وفي ظل العولمة يمكن لإنماء هذا القطاع أن يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وفي تمكين فئات واسعة من المواطنين من الانخراط في العمل الاقتصادي دونما الوقوع في المنافسة الشديدة المفتوحة بين المؤسسات الإنتاجية الكبرى المدعومة بالتراكم الرأسمالي الضخم والذي لا يعرف الحدود.

وهناك توجّه واضح نجحت في سلوكه لغاية الآن المجتمعات المتطورة أكثر مما فعلت المجتمعات النامية، وهو توسيع دائرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وتشجيع المواطنين أفراداً وجماعات صغيرة على المبادرة في الحياة الاقتصادية وعلى اتخاذ موقع يسمح لهم بالإنتاج وبتأمين مردود اقتصادي وبالطبع تشكل الحرف جزءاً مهماً من المؤسسات الصغيرة الحجم.

ولا يجوز أن نتجاهل كذلك ان القطاع الحرفي يسمح باكتشاف المهارات والقدرات الإبداعية عند الإنسان وهو بالتالي مجالاً لتنمية الموارد البشرية بامتياز.

وفي هذا السياق يظهر بوضوح بُعد التنمية المحلية والريفية الذين تطالهما جهود إنماء الميدان الحرفي، لأن هذا الميدان ما زال يستقطب فئات واسعة من المواطنين ويشكل قطاعاً اقتصادياً ذا أهمية في العديد من الدول النامية. كذلك فإن المحافظة عليه وإنماءه يشكلان أهدافاً خاصة ضمن أية إستراتيجية وطنية للتنمية المستدامة.

أضف إلى ذلك أن الميدان الحرفي هو خزان التراث وجزء من ذاكرة المجتمعات الوطنية، وبذل الجهود فيه هو حلقة من سلسلة مبادرات تهدف إلى احترام خصوصيات المجتمعات والشعوب.

لذلك فإن العناية بالمجال الحرفي عبر دراسة أحواله ومن ثم إنماءه تعبّره عن اتجاه عام إلى المحافظة على "الذات" في عالم متغيّر بسرعة وفي مواجهة خطر الاجتياح الثقافي والاقتصادي الأحادي.

وشارك في إعداد هذه الدراسة كل من:

· اللجنة الوطنية اللبنانية لليونسكو؛

· المؤسسة الوطنية للتراث؛
· المؤسسة العربية للثقافة والفنون.
أما في الجمهورية العربية السورية فيمتاز القطاع الحرفي بتوافر مجالات عمل عديدة للشباب والأسر، وذلك من واقع التراث العربي الإسلامي الذي تمتاز به معظم المدن السورية (دمشق وحلب)، والاهتمام العام (الشعبي والحكومي) لتشجيع تبني مشروعات العمل الصغرى والصغيرة في مجال الصناعات التراثية الخفيفة والحلويات والمنسوجات. وقد امتد هذا التوجه إلى تطوير المؤسسات الصغيرة إلى متوسطة الحكم وأخرى كبيرة في مجالات صناعية حديثة (المواد الغذائية، الملابس والمنسوجات). ويضم الاتحاد العام للصناعات الحرفية في الجمهورية العربية السورية ما يزيد على 100.000 منتسب. ويرعى الاتحاد العام للصناعات الحرفية عدة جوانب تتعلق بتطوير هذا القطاع ودوره في التنمية مثل:

· المشاركة في المعارض المحلية والدولية؛

· التدريب والتأهيل للحرفيين؛
· التمويل والتسويق.
· الاستنتاجات والتوصيات

إن الدعوة لمزيد من التكافؤ والمساواة بين الجنسين، تتطلب تدخلات على كافة الصعد، كما يبدو من خلال مجموعة المبادرات التي تم اختيارها في ورقة العمل، أن إيجاد الدوافع للمعنيين بين فئات المجتمع (أفراد، ومسؤولين) هو الهدف الأساسي لهذه المبادرة والنشاط. وبشكل عام فإن الاستنتاجات والتوصيات التي تم الوصول إليها هي:

1. يجب أن تلعب المؤسسات الدور الريادي في الدعوة إلى المساوات بين الجنسين في مجالات التعليم والعمل والصحة كنماذج ااتنمية في الحياة. وكانت هذه هي الحال في معظم البلدان التي أحرزت تقدما ملحوظاً في مؤشرات التعليم للجميع، مثل التعديلات التشريعية، وتطوير المنهاج، وإدارة مخطط الدوافع، وزيادة عدد التسهيلات التعليمية في المناطق التي تتلقى الخدمات، وتحسين تدريب المعلمين، هي كلها مساع تتطلب التزاماً  عاماً قوياً وان يكن مع دعم ناشطين من غير المؤسسات الرسمية.

2. إن اتخاذ التدابير لإعادة توزيع الموارد داخل التعليم لتلبية حاجات الفتيات التعليمية الخاصة يشكل أولوية. ويمكن القيام بالكثير من الأعمال من اجل تقليص الكلفة المباشرة أو غير المباشرة التي يواجهها الأهل لتعليم الفتيات. 
3. أن تتخذ المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني سلسلة من السياسات الاجتماعية والاقتصادية الأوسع لنزع التأثير المهلك لعمالة الأطفال والتمييز في الأجر والعمل بين فئات العاملين.
4. قد يكون التغيير الاجتماعي بطيئا،ً لكن لا يمكن تحقيقه من دون تمكين النساء. أما بالنسبة إلى تحقيق مساواة أكبر في المجتمع، فلا بد من إيجاد مبادرات تساعدهن على تحديد حاجاتهن في مجالات الصحة، والبيئة، والتعليم.والخدمات. ويبدو واضحاً ان التعليم والتدريب والتأهيل هي أجزاء حيوية في المجتمعات.
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· www.loreal.com
· www.fawe.org/femsa
· www.efareport.unesco.org
· www.un-escwa.lb
ورقة عمل أساسية حول:


السياسات الداعمة لتمكين المرأة في العمل والحياة


نماذج من برامج عمل اليونسكو في أفريقيا والمنطقة العربية


محور سياسات وبرامج التعليم والتدريب المهني وأثرها في زيادة القدرة الإنتاجية للمرأة
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